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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الله- تبارك وتعالى- قد خلق الإنسان فى أحسن تقويم، وجعل له من الصفات المعنوية والحسية ما يؤهله لعمارة الأرض، وأمره بجملة من الأمور تحفظ سلامته وصورته كإنسان، فمن ذلك: الحفاظ على صحته ومعالجة الأمراض التى يمكن أن تصيبه، فهذا الجسد أمانة الخالق بين يدى المخلوق، فالتداوى أو الاستشفاء معنى سام تنصرف إليه الفطرة الإنسانية، وينتظم فى مقاصد التشريع الإسلامى: من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال، وقد قال الله- تبارك وتعالى-: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨﮩ  ﭼ(
)، فالآية صريحة بوجوب حفظ النفس، وقد قعَّد الفقهاء بقولهم: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، ولما كان دفع التهلكة المتمثلة بالمرض متوقفًا على التداوى كان التداوى واجبًا، وفى آية أخرى قال الله- تعالى-: ﭽﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁﭼ(
).


وفى أحاديث النبى ( فيما رواه الشيخان قوله (: (عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء)(
)، وقوله (: (ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء)(
)؛ فهذان الحديثان صريحان بوجوب التداوى وفيهما الإشارة بأن الله- تبارك وتعالى- ما أنزل داء إلا وجعل له شفاء وعلاجًا ودواء، وفى هذا كفاية للناظر بأن النص صريح بلزوم الاستشفاء والتداوى.

وفى قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: "الطب كالشرع وضع لجلب مصالح العافية والسلامة، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك"(
).

وللفقهاء قواعد فقهية متعددة تؤصل موضوع وجوب التداوى والاستشفاء من ذلك القواعد الفقهية التالية:

أ. الضرر يزال(
).

ب. الضرورات تبيح المحظورات.

جـ. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
ومن هنا فإن زرع الأعضاء لا يخرج عن كونه نوعًا من أنواع العلاج والدواء الذى به حفظ النفس واستنقاذها، ولا يبعد عن عموم الأمر بالتداوى؛ بل إننا فى هذا العصر المتقدم- تقنيًا- لجهة الطب والأبحاث الكيميائية والجينية وعلم الأحياء لا يسعى أن نغيب عن قضية زرع الأعضاء ومتابعتها، وقد أحسنت المجامع الفقهية صنيعًا عندما جعلت عنايتها لهذا الموضوع عناية جدية نابعة من مبدأى: "رفع الحرج"، و"إزالة الضرر"، وبذلت لذلك الجهود الطبية المشهودة.

وسنسير فى هذا البحث الموجز- بإذن الله تعالى- من خلال ثلاثة محاور وخاتمة:

المحور الأول: تعريفات لابد منها فى موضوع زرع الأعضاء.

المحور الثانى: نقل الأعضاء من إنسان حى إلى آخر.

المحور الثالث: نقل الأعضاء من الميت وزرعها فى الحى.

المحور الأول

تعريفات لابد منها فى موضوع زرع الأعضاء

زرع الأعضاء: يقصد به نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة من متبرع إلى مُستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف.


المتبرع: هو الشخص الذى تؤخذ منه الأعضاء، ويمكن أن يكون المتبرع إنسانًا، وهو الغالب أو حيوانًا، وهو أمر نادر الحدوث بسبب عمليات الرفض القديمة.


كذلك يمكن أن يكون المتبرع حيًّا؛ وذلك بالنسبة للأعضاء المزدوجة التى يمكن تعويضها مثل الدم والجلد، أو ميتًا بالنسبة لغيرها من الأعضاء. 

المستقبل: هو الجسم الذى يتلقى الغريسة "العضو المزروع".

الغريسة: ويقصد به العضو المغروس "المزروع"، وجمعها الغرائس.

والغريسة: إما أن تكون عضوًا كاملاً مثل الكلية والكبد والقلب.. أو تكون جزءا من عضو كالقرنية- وهى الجزء الشفاف الخارجى من العين- أو تكون نسيجًا أو خلايًا كما هو الحال فى نقل الدم ونقل العظام.

قال الإمام النووى فى منهاج الطالبين: "ولو وصل عظمه بنجس لفقد طاهر فمعذور، وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررًا ظاهرًا، قيل: وإن خاف؛ فإن مات لم ينزع على الصحيح".

وعلَّق الإمام الشربينى فى مغنى المحتاج على ذلك بقوله: "وظاهر هذا أنه لا فرق بين الآدمى المحترم وغيره وهو كذلك، وقال: ولو وصل عظمه لانكساره مثلاً واحتياجه إلى الوصل بنجس لفقد الطاهر الصالح للوصل، أو وجده، وقال أهل الخبرة: إنه لا ينفع، ووصله بنجس فمعذور فى ذلك تصح صلاته معه للضرورة"(
).

موضع الغرس "الزرع":

قد يوضع العضو المغروس "الغريسة" فى مكان العضو التالف ويسمى هذا النوع الموضع السوى، ومثاله: غرس القلب والرئتين والكبد والقرنية، وقد تغرس الأعضاء فى غير موضعها المعهود ويسمى ذلك الموضع المختلف.

أنواع الغرس "الزرع":

لقد قام الأطباء بزرع مختلف الأعضاء والأنسجة وأكثر هذه الأنواع: نقل الدم.

ونظرًا لكثرة استخدام نقل الدم وعدم وجود أى مضاعفات خطيرة من نقله إذا أعطى ضمن الشروط المعتبرة، فإن هذا الإجراء لا يذكر عادة ضمن موضوع غرس الأعضاء وإن كان فى الأصل داخلاً فيه، ويلى نقل الدم استخدام الجلد وغرسه، وهو إجراء واسع الانتشار أيضًا وقليل المضاعفات، وخاصة إذا كان ذاتيًا من نفس الشخص.

وانتشر فى الوقت الراهن نقل الكلى "غرس الكلى".

كذلك انتشر- منذ زمن- نقل القرنية ومشاكل غرسها محدودة جدًّا، وتوجد مراكز لنقل القرنية فى مصر والسعودية وبعض البلاد العربية الأخرى.

ولا يزال غرس القلب قاصرًا على الدول المتقدمة تقنيًا لصعوبته البالغة وكلفته العالية.

ويواجه غرس الكبد والرئتين مصاعب كثيرة حتى فى البلاد المتقدمة تقنيًا، وبدأ يحقق نجاحًا مطردًا بعد استخدام علاجات لذلك(
).

المحور الثانى

نقل الأعضاء من إنسان حى إلى آخر

هناك اتجاهان للعلماء فى هذا الموضوع:

الاتجاه الأول: الجواز بشروط:
وعليه قرار مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى(
)، وقرار مجمع الفقه الإسلامى لمنظمة المؤتمر الإسلامى(
)، وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية(
).

شروط نقل الأعضاء من الأحياء عند المجيزين لها:

نص المجيزون على جملة شروط لنقل الأعضاء من الأحياء على النحو التالى:

1. أن يكون المنقول إليه محترمًا غير مهدور.

2. أن يتم النقل إلى الإنسان المضطر إليه، سواء لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، وتكون الضرورة منتفية إذا أمكن تركيب العضو من المعادن وما شابهها، أو من الحيوان، فينبغى أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.

3. ألا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررًا يخل بحياته العادية، فيحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب؛ كما يحرم نقل عضو من إنسان حى يعطل زواله وظيفة أساسية فى حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما سواء أكان هذا الضرر متيقنًا أو بغلبة الظن؛ كمن أراد أن يتبرع بإحدى كليتيه وثبت أن الأخرى غير سليمة، ويعتمد ذلك بإخبار طبيب ثقة ذلك أن نقل القلب والرئتين إما أن يكون انتحارًا إذا كان بإذنه أو قتل نفس بغير حق إن كان بغير إذنه وكلاهما حرام.
وإذا أخل النقل بحياته العادية فإن القاعدة الشرعية: "أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه"؛ ولأن التبرع بهذه الصورة من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو أمر محرم شرعًا.
4. أن يكون إعطاء العضو طوعًا من المتبرع دون إكراه، ويكون ذلك بإذنه.

5. ألا يتم ذلك بواسطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال.

6. أن يغلب على ظن الطبيب نجاح العملية.
وقد استدل المجيزون بما يلى:
أولاً: الأدلة العامة، ومنها:
أ. أن نقل الأعضاء هو مظهر من مظاهر التداوى من الأمراض التى حثت الشريعة عليها، فكم من إنسان صح وبرئ وتم إنقاذ حياته عن طريق نقل الأعضاء، فلكونه من جملة الدواء إذن يكون مباحًا.

ب. وعلى القول أن الانتفاع بالأعضاء البشرية محرم، يكون نقل الأعضاء مباحًا؛ لأنه ضرورة، والتداوى بالمحرم فى حال الضرورة جائز.

جـ. أنه حال ضرورة لحفظ الحياة فيكون نقل الأعضاء بين الأحياء مباحًا.
ثانيًا: الأدلة المباشرة:
أ. أن الشخص يملك إذا قطعت يده أو عينه مثلاً من قبل شخص آخر أن يأخذ الدية ويملك أن يعفو عن قطع يده أو قلع عينه والعفو عن القطع أو القلع هو تبرع بالدية وملكيته لأعضائه تعطيه حق التصرف فيها، وبالتالى جاز التبرع بعضو منها لشخص آخر فى حاجة لذلك العضو.
ب. أن مصالح نقل الأعضاء عظيمة ومعروفة وراجحة على مفاسده ومضاره؛ كما أن التنفيذ يسير وسهل، والمتبرع أقدم على هذا العمل مبتغيًا فيه وجه الله- تعالى- فمع العمل بالضوابط والشروط المنصوص عليها تزول موانع التحريم ويغدو التبرع مباحًا.

جـ. القياس:
1. على جواز أكل لحم الآدمى عند من قال به للضرورة من باب أولى بجامع استبقاء الحياة وحفظها فى كل من الأكل والنقل إلا أن الأخير أخف من الأول إذ لا استهلاك للأعضاء فى النقل بخلاف الأكل ففيه الاستهلاك الذى يسبقه الشواية والطبخ والإحراق.
2. على جواز أخذ جزء من الإنسان وزراعته فيه نفسه، ولا فرق بينهما؛ لأنه لا فرق بين ضروريات الشخص ومصالحه وبين ضرورات غيره من إخوانه.

الاتجاه الثانى: المنع:
وقد اعترض بعض الفقهاء، وهم قلة على زرع الأعضاء من الحى واحتجوا بالنقاط التالية:

1. أن استعمال جزء منفصل من أحد من بنى آدم فيه نوع إهانة، والآدمى مكرم محترم لقوله- تعالى-: ﭽ   ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒﭼ (
).

والرد على ذلك أنه ليس فى ذلك إهانة على الإطلاق؛ لأن الأعمال تكون بالنيات.. ولا يمكن قبول هذا القول لأنه مناقض للواقع.

2. أن نقل عضو من إنسان لآخر فيه نوع من التمثيل.. وهذا الكلام أيضًا لا يصح؛ لأن المثلة فيها تشويه وفيها نكاية وشفاء وغل وحقد وقد تكون عبثًا ولهوًا، وهذا كله لا يحدث فى نقل الأعضاء.

3. أن نقل عضو من المنقول منه فيه إيلام له وتعذيب.
وهذا مردود عليه من وجهين:

الأول: أن هذا الإيلام والتعذيب غير موجود؛ لأن هذه العمليات تتم بعد إجراء التخدير، وأن الألم الذى يحدث ألم محتمل.. والحياة فيها كثير من الآلام.. وبما أن هذا الألم له هدف نبيل وهو إحياء نفس فيحتمل لذلك هذا الألم المحدود البسيط من أجل هذه الغاية النبيلة.

الثانى: أن الإيلام والتعذيب المحرَّم هو المقصود، فإذا لم يقصد الإيذاء؛ بل قصد النفع فلا حرج فى حدوث شىء من الألم، وقد كانت العمليات الجراحية والختان تجرى فى السابق بدون تخدير وفيها ألم شديد ومشقة بالغة، ومع ذلك أباح الفقهاء إجراءها لما فيها من المقاصد الحسنة.

4. أن نقل العضو المفصول "بسبب مرض أو حد" فيه فوات لدفنه، ودفن هذه الأعضاء مطلوب شرعًا. 

والجواب على ذلك أن دفن العضو سيؤول إلى تحلله وتآكله، وأما نقله إلى إنسان آخر فإنه يبقيه حيًّا يؤدى وظيفة هامة لذلك الإنسان، ولا شك أن العضو الحى أفضل من العضو الميت.

5. أن فى نقل الأعضاء تغييرًا لخلق الله- تعالى- وهو من أمر الشيطان.

والجواب أن نقل الأعضاء ليس فيه تغيير لخلق الله- تعالى-؛ بل إنقاذ للمرضى والحفاظ على حياتهم، وذلك مطلب شرعى عظيم.

6. أن الأصل فى نفس الإنسان وأعضائه التحريم، وأن تبقى فى أجسام أصحابها وأن نقلها إلى شخص آخر يجعلها لشخصين، والله- سبحانه وتعالى- يقول: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ ﮬﭼ(
)، ولم تكن أعضاؤهم المعادة هى نفسها التى كانت لهم فى الدنيا لم يبق لشهادتها عليهم أى معنى، فلمن تعاد الأعضاء لصاحبها الأصلى أم المنقول إليه؟
والجواب أن الله- سبحانه وتعالى- قادر على إحياء هذه الأعضاء وجعلها تشهد على صاحبها الأصلى ثم تشهد على الآخر الذى استخدمها، وإذا كان الإنسان يستطيع أن يشهد على عدة أشخاص فى عدة حوادث، فما المانع من أن تكون أعضاؤه مثله؟

7. أن إباحة نقل الأعضاء تؤدى إلى شيوع التجارة والارتزاق بالأعضاء، وهناك حوادث كثيرة، وقد نشرتها أجهزة الإعلام المختلفة، والدالة على وجود هذه التجارة الرهيبة بمخاطرها ومزالقها ومفاسدها ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح؛ فالأولى إغلاق هذا الباب الذى يؤدى إلى مفاسد عظيمة وربما أدى إلى قتل النفوس وإزهاق الأرواح أو تسبب فى عاهات وأمراض وبيلة لمن تنقل منهم الأعضاء.

وهذا الكلام صحيح إلا أنه نادر، والحكومات تسعى جاهدة لإغلاق باب تجارة الأعضاء وإيقاع العقوبات على مرتكبيها.

ويرفض الأطباء- فى عدد من الدول- قبول المتبرعين من الأحياء لزرع الكلى إلا إذا كان المتبرع قريبًا قرابة واضحة للمريض "المتلقى"، ويمكن أن تكون تلك القرابة قرابة دم مثل: "الأخ أو الابن أو الأب"، أو قرابة زواج ومصاهرة مثل: "الزوج أو الزوجة"، وهذا يحد فعلاً من باب الإتجار والارتزاق بتجارة الأعضاء.

8. أن فى نقل الأعضاء ضررًا بالمنقول منه حالاً أو مآلاً، والضرر محرم فى الإسلام "لا ضرر ولا ضرار"، و"الضرر لا يزال بمثله".

والجواب هو أن هذه العمليات لا تتم إلا بشروط عديدة، وأن يكون المتبرع "المعطى" فى صحة جيدة، وأن أخذ كلية منه لن يؤثر على الأخرى.. ومع ذلك يبقى احتمال إصابة الأخرى، وهو احتمال موجود لدى جميع البشر، وذلك الضرر البسيط المحتمل مغمور فى جانب المصالح الكثيرة المؤكدة للمتلقى ولأن "العبرة بالغالب والنادر لا حكم له".

9. أن النقل يؤدى إلى وجود شخصين مصابين بدلاً من واحد.

والجواب هو أن النقل يؤدى إلى بقاء شخصين على قيد الحياة فى المجتمع ويتمتعان بصحة جيدة.

10. أن نتائج نقل الأعضاء لا زالت موهومة!!

والجواب أن نتائج نقل الأعضاء قد ثبت جدواها وبلغت نسبة النجاح فى نقل الكلى من الحى المتبرع القريب 95%، وهى نسبة مرتفعة جدًا.

ولا يجوز بطبيعة الحال نقل أى عضو يضر المتبرع به ضررًا يعطل وظائف حياته المعتادة كما قد مر معنا من الشروط، ومن باب أولى يحرم نقل أى عضو يؤدى نقله إلى وفاة المنقول منه مثل القلب أو الكبد.. إلخ.
ويجوز نقل الأعضاء أو الأنسجة التى تتجدد مثل الدم ونقى العظام "نخاع الدم" والجلد، ولا يؤدى هذا النقل "بشروطه الطبية" إلى أى ضرر بالمنقول منه، ولا إلى المنقول إليه، وقد ذكرنا أن المتلقى "المنقول إليه" قد تحدث له بعض المضاعفات، ولكنها نادرة الحدوث، والفائدة المرجوة أكبر بكثير جدًّا من المخاطر والمضار التى يحتمل حدوثها نادرًا.

وعلى كل فإنه يمكن حصر الموضوع فى ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون العضو المراد نقله من إنسان حى إلى آخر من الأعضاء الفردية مثل: القلب، والكبد، والدماغ ونحوها فهذا لا يجوز؛ لأنه يؤدى إلى الهلاك المحقق للإنسان المنقول منه، وليس أحدهما أولى بالحياة- فى نظر الشرع- من الآخر، إضافة إلى أن الهلاك للمنقول منه محقق، وثبوت الحياة للمنقول إليه مظنون، فلا يقدم المظنون على المتيقن.

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة إلقاء النفس فى التهلكة، ومنها قوله- تعالى-: ﭽ ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨﮩ   ﭼ(
)، وهذه الآية الكريمة وإن كانت قد فسرت بترك النفقة فى سبيل الله- تعالى-، لكنها تشمل- عند المفسرين-: عدم الأخذ بالأسباب.

ومنها قوله- تعالى-: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁﭼ(
)، حيث تدل على حرمة قتل نفسه، وغيره(
)، حيث استدل عمرو بن العاص ( "حينما احتلم فى ليلة باردة شديدة البرد، فصلى بأصحابه وهو جنب"، استدل أمام رسول الله ( حيث قال: فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله- تعالى-: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭼ(
) فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله ( ولم يقل شيئًا"(
)، وقد أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة مجموعة من الأحاديث التى تدل على شدة حرمة الانتحار(
).

وعلى ضوء ذلك، فإنه كذلك يحرم على الطبيب القيام بأى عملية لنقل عضو فردى لأى شخص، وتطبق عليه أحكام القتل العمد أو الخطأ أو شبه الخطأ على تفصيل ليس هذا محل بحثه.

الحالة الثانية: أن يكون العضو ثنائيًا: كالعينين، والكليتين، والخصيتين ونحوها. 

وهذا النوع يختلف حكمه الشرعى حسب التفصيل الآتى:

أ. أن يكون الشخص نفسه محتاجًا إلى العضوين مثل: العينين، والشفتين، والأذنين ونحوها، حيث يكون الإنسان بفقد واحدة منهما ناقصًا، وحينئذ لا يجوز التبرع به مطلقًا ولاسيما أن الشخص الآخر لا تتوقف حياته على نقل مثل هذه الأعضاء، فلم تتحقق ضرورة داعية إلى ذلك، والأصل هو حرمة النقل.


ب. أن تكتفى حاجة الشخص المنقول منه بواحدة منهما مثل الكليتين، حيث خلقهما الله- تعالى- على شكل يؤدى كل واحدة منهما دورًا كاملاً دون نقصان؛ بل إن ربع طاقة كلية واحدة يغطى حاجة الشخص نفسه- كما يقول الخبراء- ففى هذه الحالة يجوز التبرع بواحدة منهما لإنقاذ شخص آخر، وذلك بأن حياة الشخص المنقول منه لا تتأثر بهذا التبرع، وأن حياة الشخص المنقول إليه تتوقف على ذلك فأصبحت ضرورة تدعو لإباحة ذلك.

جـ. أن يكون العضو من الأعضاء التناسلية التى تنقل الصفات الوراثية مثل: الخصيتين، والمبيض، فهذا غير جائز نقله بالاتفاق؛ وكذلك العورات المغلظة كما ورد فيه قرار رقم: 57 "6/ 8" من مجمع الفقه الإسلامى الدولى.

الحالة الثالثة: أن يكون العضو مما يمكن تعويضه خلال فترة دون أن يترك آثارًا سلبية على صاحبه، ذلك مثل: الدم، والجلد، حيث يجوز أخذهما بالاتفاق بين المعاصرين بشرط أخذ الإذن من صاحبه، أو التبرع به أساسًا.

المحور الثالث

نقل الأعضاء من الميت وزرعها فى الحى
اختلف الباحثون المعاصرون فى الفقه فى حكم نقل الأعضاء من الإنسان الميت إلى الحى، وذلك على اتجاهين.

الاتجاه الأول: الجواز بشرط:
عليه قرار مجلس المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى، وقرار مجمع الفقه الإسلامى لمنظمة المؤتمر الإسلامى، وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وفتوى لجنة الإفتاء فى المملكة الأردنية الهاشمية الصادرة بتاريخ 18/5/1977م، والفتوى الصادرة عن الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، وفتوى دائرة الإفتاء المصرية.

شروط جواز نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء:

1. تحقق الضرورة.

2. أن يكون الاقتطاع لإنقاذ الغير بحيث لا يغنى عنه سواه من أعضاء حيوان، أو أى عضو صناعى.

3. أن تتم عملية أخذ العضو ونقله بكل رفق حفاظًا على كرامة الميت ثم يعاد رتق المكان الذى أخذ منه.

4. موافقة الإنسان قبل موته وتبرعه بأعضاء جسمه أو موافقة وليه بعد موته.

5. عدم بيع الأعضاء، أو أخذ بدل مادى من قبل الميت قبل وفاته أو ورثته.

6. التحقق من الموت، وتظهر أهمية ذلك بالنسبة للأعضاء الضرورية للحياة كالقلب مثلاً، والتى لا يجوز استقطاعها أثناء الحياة.

7. مصلحة المريض المتلقى.

8. أن تؤمن الفتنة فى أخذه ممن أخذ منه.

9. أن تكون العملية بواسطة طبيب ماهر، وأن يغلب الظن بنجاح العملية.

10. أن لا يترتب على الإذن بعد الوفاة تمثيل بالميت(
).

11. يجب أن يتم استقطاع الأعضاء وزرعها فى جسم المريض فى مؤسسات رسمية توكل إليها هذه المهمة من قبل الدوائر الصحية المعنية مع الاهتمام بأجهزة الرقابة للتأكد من موت الإنسان وعدم حصول المعارضة.

وقد استدل المجيزون بالأدلة التالية:

أولاً: القرآن الكريم:
قوله- تعالى-: ﭽ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ   ﭼ(
).

وجه الدلالة: الآية عامة فى كل أنواع المحرمات التى يضطر إليها الإنسان، ولا فرق بين ما كان لضرورة التغذى والتداوى، وعملية نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء هى من باب التداوى.

ثانيًا: السنة المطهرة:

أ. ما روى عن أبى الدرداء ( قال: قال رسول الله (: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام)(
).

وجه الدلالة: أن الحديث أباح التداوى لكل الأمراض، وعملية نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء هى من قبيل التداوى، والتداوى بالمحرم ممنوع فى الأحوال العادية؛ أما حالات الضرورة فإن المحرم يصبح فيها مباحًا.

ب. عن عرفجة بن أسعد ( قال: "أصيب أنفى يوم الكلاب فى الجاهلية فاتخذت أنفًا من ورق، فأنتن علىَّ، فأمرنى رسول الله ( أن أتخذ أنفًا من ذهب".

وجه الدلالة: أن استعمال الذهب محرم على الرجال، وقد اعتبر النبى ( التشويه فى الوجه من الضرورات لأن النفس تتأذى منه، ألا يعتبر نقل عضو من ميت إلى حى من الضرورات التى تبيح المحظورات؟!
ثالثًا: قاعدة الضرر الأخف يتحمل لدفع الضرر الأعظم و"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف".

والضرر الأشد هنا يتمثل فى بقاء الإنسان الحى عرضة للمرض الشديد وللهلاك المتوقع، والضرر الأخف هنا يتمثل فى أخذ شىء من أجزاء الميت لعلاج الإنسان الحى، فحرمة الحى آكد من حرمة الميت.

رابعًا: الموازنة بين المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار.
فإن مصلحة الحى برعاية إنقاذ حياته أعظم من مصلحة الميت بانتهاك حرمة بدنه وقد فارقته الحياة وأذن به.

خامسًا: أفتى الفقهاء المتقدمون بجواز شق بطن الميت فى حوادث اضطرارية.

وجاء فى المجموع.. "وإن بلع جوهرة لغيره، وطالب بها صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة له"(
).

وقال: "إن ماتت امرأة وفى جوفها جنين حى شق جوفها؛ لأنه استبقاء حى بإتلاف جزء من الميت، فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت"(
).

وقال ابن عابدين: "حامل ماتت وولدها حى شق بطنها ويخرج ولدها.. ولو بلع مال غيره ومات هل يشق؟ قولان، والأولى نعم"(
).

فمن هذه النصوص وغيرها تبين لنا مذهب بعض الفقهاء فى جواز شق جوف الميت للضرورة، وعمليات نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء ما هى إلا حفظ لنفوس هؤلاء الأحياء.

وقد استدل المانعون بما يلى:

أولا: القرآن الكريم: قوله- تعالى-: ﭽ  ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ    ﭼ   (
).

وجه الدلالة: أن النقل من الميت إلى الحى ينافى الكرامة البشرية بصفة عامة وتكريم الإنسان للميت بصفة خاصة.

ثانيًا: السنة النبوية:

أ. قوله (: (كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فى الإثم)(
).

وجه الدلالة: أن احترام الإنسانية يشمل الحى والميت كليهما على السواء، وإن عظم الميت له حرمة عظم الحى، فكان كاسره فى انتهاك الحرمة ككاسر عظم الحى.

ب. أحاديث النهى عن المثلة:

وجه الدلالة: أن الأحاديث دلت على أن المثلة محرمة شرعًا، وهى تشويه لصورة الإنسان ونقل الأعضاء مثلة.

ثالثًا: المعقول:

أن النقل من الميت إلى الحى من قبيل التصرف الذى لا يجوز لكونه فى غير ملكه، ولكونه فى الوديعة أو الأمانة لديه؛ وذلك لأن الإنسان لا يملك جسده؛ بل هو وديعة الله- تعالى-.

رابعًا: سد الذرائع:

فالقول بإباحة نقل الأعضاء من الميت:

أ. يؤدى إلى تفويت واجب شرعى وهو دفن الميت وأعضائه فيكون حرامًا.

ب. يؤدى إلى شيوع التجارة بالجثث وأعضاء الأموات، حيث يتخذ الفقراء والمساكين من ذلك موردًا لهم، وتلك مفاسد عظيمة لا يجوز فتح الذرائع لها.

ويجاب عن هذه الاعتراضات كلها بما أجيب به المانعون من نقل الأعضاء من الحى إلى الحى والله- تعالى- أعلم.

والخلاصة: أن الذى يظهر لنا رجحانه هو أن الأصل فى الانتفاع بأعضاء الإنسان حيًّا أو ميتًا هو الحظر والمنع حماية للإنسان؛ وصونًا لكرامته؛ وحفظًا له مما يؤدى إلى المثلة، والتصرف فى أعضائه عشوائيًا، ولكن إذا دعت الضرورة، أو الحاجة إلى ذلك فإن نقل الأعضاء جائز إذا لم يترتب على نقلها ضرر بالمنقول منه إذا كان حيًّا، أو أن يتم ذلك بناء على وصيته، أو موافقة أهله إن كان ميتًا، وأن لا يكون ذلك العضو من الأعضاء التناسلية أو العورات المغلظة- كما سبق- وأن يتم ذلك عن طريق التبرع وليس عن طريق البيع.

هذا وقد صدرت مجموعة من الفتاوى من دار الإفتاء المصرية حيث كانت أول فتوى هى فتوى الشيخ: محمد حسنين مخلوف- مفتى مصر عام 1952م- بجواز غرس قرنية العين من شخص ميت لآخر، ثم فتوى الشيخ: مأمون فى عام 1959م حول نفس الموضوع، ثم فتوى الشيخ: هريدى فى عام 1966م بجواز غرس الأعضاء، ثم فتوى الشيخ: خاطر فى عام 1973م بجواز غرس الأعضاء، ثم فتوى الشيخ: جاد الحق فى عام 1979م بجواز التبرع بالأعضاء من الأحياء والأموات(
).

كما صدرت بذلك فتوى بجواز غرس الأعضاء من المجلس الجزائرى الأعلى للفتوى عام 1972م، ومن المجلس الأردنى الأعلى للفتوى عام 1977م، ومن هيئة كبار العلماء بالسعودية عام 1978م بشأن غرس قرنية العين، وبغرس الأعضاء عام 1982م، ومن لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية عام 1980م.

ويلحق بهذين المحورين فرعان:

الفرع الأول: نقل العضو من حيوان وزرعه فى إنسان حى:
لقد بحث الفقهاء القدامى هذا الموضوع فى عدة مسائل، حيث قالوا:

إن كان الحيوان طاهرًا مثل الأنعام، فهذا لا حرج فى زرع أعضائه فى جسم الإنسان؛ بل إن الحنفية أجازوا الانتفاع فى التداوى بجميع الحيوانات ما سوى الخنزير على تفصيل جاء فى الفتاوى الهندية: "قال محمد: لا بأس بالتداوى بالعظم إذا كان عظم شاة، أو بقرة، أو بعير، أو فرس، أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير.. فقد جوَّز التداوى بعظم ما سوى الخنزير.. من الحيوانات مطلقا من غير فصل، بينما إذا كان الحيوان ذكى أو ميتا، وبينما إذا كان العظم رطبًا أو يابسًا، ثم قيده بما إذا كان الحيوان مذكّى "أى مذبوحا"؛ أما إذا كان ميتًا فإنما يجوز الانتفاع بعظمه إذا كان يابسًا، ولا يجوز الانتفاع إذا كان رطبًا؛ وأما عظم الكلب فيجوز التداوى به؛ هكذا قال مشايخنا، وقال الحسن بن زياد: لا يجوز التداوى به كذا فى الذخيرة(
).

وجاء فى المجموع: "إذا انكسر عظمه فينبغى أن يجبره بعظم طاهر، قال أصحابنا: ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه، فإن جبره بنجس نظر إن كان محتاجًا إلى الجبر ولم يجد طاهرًا يقوم مقامه فهو معذور.."(
).

فعلى ضوء ذلك فإن زرع أعضاء الحيوان "وبالأخص الحيوان الطاهر" جائز؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية التداوى دون تخصيص مثل قول الرسول (: (تداووا...)، وأحاديث أخرى سبق ذكرها، إضافة إلى أن التداوى بأعضاء الحيوان يعتبر كالتداوى بسائر المبيحات.

وأما الحيوان غير الطاهر فيجوز استعمال أعضائه إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة، ما عدا الخنزير الذى لا يجوز نقل أعضائه إلى الإنسان إلا للضرورة.

الفرع الثانى: نقل العضو من الإنسان نفسه إليه:

إذا كان نقل العضو ضروريًّا، مثل نقل الشريان العادى لعلاج شريان القلب، أو الأوردة فى حالات جراحات القلب والأوعية الدموية، فإن ذلك جائز لتوقف حياته على ذلك.

وكذلك الحكم إذا كان النقل محتاجًا إليه وإن لم يصل إلى درجة الضرورة الأصولية، مثل نقل الجلد السليم المناسب من مكان إلى مكان آخر فى حالة الحرق.

وهذه المسألة تدخل فيما ذكره فقهاؤنا القدامى من جواز قطع العضو وبتره لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنه عند غلبة الظن بذلك فيكون نقل العضو لأجل إنقاذ النفس بطريق أولى(
).

الخاتمة:
لقد أثبتت الشريعة الإسلامية التى هى وحى السماء أنها مواكبة لكل حركة التطور الإنسانى فكريًّا وتقنيًا وطبيًّا واقتصاديًّا وعلميًّا؛ فهذه أقوال الفقهاء المبنية على نصوص الكتاب والسنة والإجماع والقياس تجارى بل تسابق فى كثير من الأحيان المستجدات الطارئة والنوازل الحادثة فى بيان الرأى السوى والقول المعتمد فى كل الميادين.

والشرع ميزان الأمور كلها      وحاصر لأصلها وفرعها

وقد حقق الاجتهاد الجماعى المعاصر من خلال المجامع الفقهية ومراكز الأبحاث والندوات العلمية الشرعية التى تجمع كبار العلماء ضمانة لإخراج الآراء الفقهية الرائدة المؤيدة بشهادة أهل الخبرة من أطباء واقتصاديين وتقنيين وفلكيين.
هذه الضمانة تحفظ شريعتنا من كل وهن أو خلل أو زيغ.

وقضية بحث موضوع نقل الأعضاء وزرعها تطبيق واضح للجهود الجماعية المبذولة من العلماء وأهل الخبرة، والذى تطمئن إليه النفس فى العصارة الفقهية للموضوع ترجيح جواز نقل الأعضاء وزرعها سواء من الإنسان الحى إلى نفسه أو غيره، أو من الإنسان الميت إلى الإنسان الحى، أو من الحيوان إلى الإنسان الحى بالشروط والضوابط التى ذكرها العلماء.

فليس من الحكمة أن نغلق بابًا من أبواب التداوى والاستشفاء هو- فى كثير من الأحيان بل فى كل الأحيان- باب أمل وفسحة نور لكثير من أصحاب الأمراض المزمنة والعاهات فى العالم.

والمتأمل فى الشريعة الإسلامية اليوم ينظر إليها على أنها الملاذ والملجأ والخلاص من الآلام الحسية والمعنوية، وهذا ما نلحظه فى كل زوايا مقاصد الشريعة السمحاء.

فلابد لفقهاء اليوم وللمجامع الفقهية المعاصرة أن يبقوا باب الرجاء هذا مفتوحًا أمام من أثقلت الأمراض كواهلهم، أو أتلفت النظم الاقتصادية المادية أموالهم، أو ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فى قضية اجتماعية معينة فى نطاق ما وُجد فيه نص، أو قول معتمد لفقيه، أو اجتهاد مقبول منضبط. 
والله- تعالى- أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم.

                                                           أ. د. محمد رشيد راغب قبانى
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